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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثامنة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

  من جدول الأعمال٥البند 
الأعمال الإسرائيلية غـير القانونيـة      
ــة     ــة وبقي ــشرقية المحتل ــدس ال في الق

       الأرض الفلسطينية المحتلة
تـان إلى الأمـين العـام        موجه ٢٠١٣مـايو   /أيـار  ٣٠رسالتان متطابقتان مؤرختـان         

  ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
ق مـــن الـــذكرى الـــسادسة والأربعـــين    إننـــا ونحـــن نقتـــرب بـــسرعة دون أن نـــصدِّ      

ــذ ــران     من ــة في حزي ــسطينية والعربي ــه/احــتلال إســرائيل العــسكري للأراضــي الفل ، ١٩٦٧ يوني
مواصـلة  : لأخرى بجذور هذا الصراع المأسـاوي وأسـباب اسـتمراره         ر مرة تلو ا   ذكّأنفسنا نُ  نجد

، لاغتــصاب أراضــي الــشعب الفلــسطيني، وتــشريده،      الــسلطة القائمــة بــالاحتلال   إســرائيل، 
ومحاولاتهـا الدائبـة للاسـتيلاء عنـوة علـى المزيـد مـن الأراضـي مـن                  واستعباده، وإنكـار حقوقـه،      

  .خلال جميع الوسائل والتدابير غير القانونية
ومرة تلو الأخرى، تفـضل إسـرائيل، بـدافع الجـشع للاسـتيلاء علـى الأراضـي، انتـهاج              

ذلــك  في المخططــات الاســتعمارية الاســتيطانية غــير القانونيــة في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا
ومـرة تلـو الأخـرى، تنتـهك إسـرائيل          . القدس الشرقية، على السعي إلى تحقيـق الـسلام والأمـن          

خطير القانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي         بشكل متعمد و  
لحقــوق الإنــسان، وتنتــهك انتــهاكا صــارخا قــرارات الأمــم المتحــدة وتتجاهــل بعنجهيــة إرادة   

وهكذا، يستمر هذا الظلـم الخطـير في وجـه الـشعب الفلـسطيني، علـى                . المجتمع الدولي ومطالبه  
 الدولي علـى مـدى سـنوات مـن أجـل التوصـل إلى تـسوية سـلمية عادلـة                     الرغم مما يبذله المجتمع   

  .١٩٦٧ودائمة وفقا للحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 
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لكن للأسف، فبينما تبذل الولايات المتحدة الأمريكية وجامعـة الـدول العربيـة وسـائر                 
ير عـودة الطـرفين إلى إجـراء المفاوضـات          الدول المعنية جهودا جادة لإحياء عملية السلام وتيـس        

 في قـرارات الأمـم المتحـدة، ومبـادئ مدريـد، ومبـادرة              الراسـخة ثوابـت   الالمباشرة، على أساس    
خريطــة الطريــق الــتي وضــعتها المجموعــة الرباعيــة، تقــوض إجــراءات إســرائيل الـسلام العربيــة، و 

. ل القـائم علـى وجـود دولـتين    تلك الجهود وتهدد بنسف الفرصـة الـصغيرة المتبقيـة لتحقيـق الح ـ     
إننا في لحظة من لحظات الحقيقة وعلـى المجتمـع الـدولي أن يؤكـد بـلا لـبس لإسـرائيل، الـسلطة                      

عي في  القائمة بـالاحتلال، أنـه لا يمكنـها أن تـستمر في حملتـها الاسـتيطانية غـير القانونيـة، وتـدَّ                     
ئم علـى وجـود دولـتين؛ فهـذان         الوقت نفسه أنها ملتزمة بالسعي إلى تحقيـق الـسلام والحـل القـا             

الـسلام والإمعـان في     عـن   “ مالكـلا ”وإن إسـرائيل مـن خـلال        . موقفان لا يمكن التوفيق بينهما    
  .تدميره تستهزئ بالمجتمع الدولي وتسخر من كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد

بــصرف النظــر عــن مواقيــت اتخــاذ الحكومــات  : ويجــب الإشــارة هنــا بوضــوح إلى أنــه   
ــر ــان ذلـــك في      الإسـ ــواء أ كـ ــة، سـ ــال معينـ ــا لأعمـ ــة أو ارتكابهـ ــرارات معينـ ــة لقـ ائيلية المتعاقبـ
 أو قبــل ثلاثــين أو أربعــين عامــا، فــإن  ٢٠١٣مــايو / أو في أيــار٢٠١٢ديــسمبر /الأول كــانون

، بمــا في ذلــك القـــدس   ١٩٦٧الأنــشطة الاســتيطانية في الأرض الفلــسطينية المحتلــة منـــذ عــام      
اتفاقية جنيـف الرابعـة     و. نية وتشكل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام      الشرقية، أنشطة غير قانو   

ــات جنيــف      ) ٦( ٤٩ في مادتهــا ــشأن، وكــذلك البروتوكــول الإضــافي لاتفاقي واضــحة بهــذا ال
). ‘٨’) ب) (٢ (٨المـادة   (ونظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة          )) ٤ (٨٥المادة  (

ــه مــن تلــك الأرض     فمــصادرة واســتعمار أرض شــع ،وبالفعــل ــالقوة ونقل ب آخــر وتــشريده ب
تشكل كلها جرائم حرب بموجب القانون الدولي ولا يمكن تبريرهـا أو التمـاس عـذر لهـا بـأي                    

  .ذريعة من الذرائع
وينبغـي التعجيـل بتوجيـه رسـالة        . ويجب ألا يقبل المجتمع الدولي بهذا الوضـع بعـد الآن            

 الاسـتيطانية   تهاتلال، بـأن عليهـا أن توقـف أنـشط         واضحة إلى إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاح         
وإلا فــسيزول حــل . غــير القانونيــة، بجميــع مظاهرهــا، وأن تلتــزم التزامــا حقيقيــا بمــسار الــسلام

سـبل  الدولتين مع كل ما يترتب على ذلـك مـن عواقـب، ويبـدأ عهـد جديـد مـن البحـث عـن                    
إحقاق الحقوق الإنسانية والوطنيـة غـير القابلـة للتـصرف للـشعب الفلـسطيني، الـتي لـن يتخلـى                     

  .عنها ولن تتخلى عنها قيادته أبدا
اتخذتـه إسـرائيل مـؤخرا بالمـضي        ذي  وبناء على ذلك، تدين القيادة الفلسطينية القرار ال         

ير قانونيــة في وحــدة اســتيطانية جديــدة في مــستوطنات غــ ١ ٠٠٠في خطــط تــشييد أكثــر مــن 
وإننا نرفض ذريعة أن هذه الخطـط أعلنـت أواخـر العـام الماضـي               . القدس الشرقية المحتلة وحولها   

وإن في مثـل هـذه الـذرائع إهانـة لكـل مـن آمنـوا                . وأن تنفيذها بـات الآن مجـرد مـسألة شـكلية          
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، على مدى كل هذه السنوات بالحـل القـائم علـى وجـود دولـتين وواصـلوا الـسعي إلى تحقيقـه                     
قانونيـة   وهذه الإجـراءات غـير    . ذلك وزير خارجية الولايات المتحدة الحالي جون كيري        في بما

د، ومـع كـل   شيَّصادر، ومع كل وحـدة اسـتيطانية ت ـُ  فمع كل دونم من الأرض يُ   . ويجب وقفها 
هدم، ومع كل جريمة يرتكبها مستوطن، تتقوض وحدة ومقومات بقاء دولـة فلـسطين،              مترل يُ 

قبـل    العيش جنبا إلى جنب مع إسـرائيل في سـلام وأمـن علـى أسـاس حـدود مـا                    التي تسعى إلى  
  .، كما تتقوض معها آفاق السلام١٩٦٧ عام

وإننـــا نناشـــد مـــرة أخـــرى المجتمـــع الـــدولي، بمـــا في ذلـــك مجلـــس الأمـــن، أن يتحمـــل   
 مسؤولياته بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن يتحـرك فـورا لمطالبـة إسـرائيل،               
السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه السياسات والممارسات غـير القانونيـة ولإجبارهـا علـى               

ويجب ألا يسمح المجتمع الدولي باستمرار هـذه المـسخرة          . الامتثال لتعهداتها والتزاماتها القانونية   
ــهاكاتها وجرائمهــا    ــه محاســبة إســرائيل علــى انت ــا فرصــة تحقيــق  . ويجــب علي وإلا فستــضيع علين

ومــا زال الــشعب الفلــسطيني يتطلــع إلى  . لــسلام والأمــن بــين فلــسطين وإســرائيل وفي المنطقــة ا
 التي لطالمـا تبناهـا      ،المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الملموسة للوفاء بالوعود والمبادئ          

ــا،دون أن  ــة       يحققه ــع بالحري ــه ويتمت ــال أخــيرا حقوق ــى أن ين ــسطيني عل ــشعب الفل ــساعدة ال  لم
  .دالة والسلام التي طال انتظارهاوالع

ــالغ عــددها      ــسابقاتها الب  رســالة بــشأن الأزمــة المــستمرة  ٤٦٥إن هــذه الرســالة متابعــةٌ ل
وتـشكل  . الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الـتي تتـألف منـها دولـة فلـسطين         في

ــة مـــــن   ــائل، المؤرخـــ ــذه الرســـ ــول ٢٩هـــ ــبتمبر /أيلـــ إلى ) A/55/432-S/2000/921 (٢٠٠٠ســـ
، ســجلا أساســيا للجــرائم الــتي ارتكبتــها     )A/ES-10/592-S/2013/282 (٢٠١٣مــايو /أيــار ١٦

ويجـب  . ٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ         
جميـع  إخضاع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمحاسبة، وتقديم الجناة إلى العدالة، بـسبب            

  .جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان هذه
وأرجــو أن تتخـــذوا الترتيبـــات اللازمـــة لتوزيـــع نــص هـــذه الرســـالة بوصـــفها وثيقـــة     

 مـن جـدول     ٥وثـائق الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـة العامـة، في إطـار البنـد                     من
 .لأمنالأعمال، ومن وثائق مجلس ا

  منصوررياض ) توقيع(
  السفير
  المراقب الدائم لدولة فلسطين
  لدى الأمم المتحدة
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	ويجب ألا يقبل المجتمع الدولي بهذا الوضع بعد الآن. وينبغي التعجيل بتوجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن عليها أن توقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، بجميع مظاهرها، وأن تلتزم التزاما حقيقيا بمسار السلام. وإلا فسيزول حل الدولتين مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب، ويبدأ عهد جديد من البحث عن سبل إحقاق الحقوق الإنسانية والوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي لن يتخلى عنها ولن تتخلى عنها قيادته أبدا.
	وبناء على ذلك، تدين القيادة الفلسطينية القرار الذي اتخذته إسرائيل مؤخرا بالمضي في خطط تشييد أكثر من 000 1 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة وحولها. وإننا نرفض ذريعة أن هذه الخطط أعلنت أواخر العام الماضي وأن تنفيذها بات الآن مجرد مسألة شكلية. وإن في مثل هذه الذرائع إهانة لكل من آمنوا على مدى كل هذه السنوات بالحل القائم على وجود دولتين وواصلوا السعي إلى تحقيقه، بما في ذلك وزير خارجية الولايات المتحدة الحالي جون كيري. وهذه الإجراءات غير قانونية ويجب وقفها. فمع كل دونم من الأرض يُصادر، ومع كل وحدة استيطانية تُشيَّد، ومع كل منزل يُهدم، ومع كل جريمة يرتكبها مستوطن، تتقوض وحدة ومقومات بقاء دولة فلسطين، التي تسعى إلى العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، كما تتقوض معها آفاق السلام.
	وإننا نناشد مرة أخرى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن يتحرك فورا لمطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية ولإجبارها على الامتثال لتعهداتها والتزاماتها القانونية. ويجب ألا يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذه المسخرة ويجب عليه محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها. وإلا فستضيع علينا فرصة تحقيق السلام والأمن بين فلسطين وإسرائيل وفي المنطقة. وما زال الشعب الفلسطيني يتطلع إلى المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الملموسة للوفاء بالوعود والمبادئ، التي لطالما تبناها دون أن يحققها، لمساعدة الشعب الفلسطيني على أن ينال أخيرا حقوقه ويتمتع بالحرية والعدالة والسلام التي طال انتظارها.
	إن هذه الرسالة متابعةٌ لسابقاتها البالغ عددها 465 رسالة بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تتألف منها دولة فلسطين. وتشكل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 16 أيار/مايو 2013 (A/ES-10/592-S/2013/282)، سجلا أساسيا للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب إخضاع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمحاسبة، وتقديم الجناة إلى العدالة، بسبب جميع جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان هذه.
	وأرجو أن تتخذوا الترتيبات اللازمة لتوزيع نص هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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